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لا  ل

ة   س ة  تع ال ان م انات  Geo-Spatial Computingال حة ال ة مف ون ات الإل ماتها ع ال ر وخ  Openوال
Source, Open Data  ة ا غ ال مات  عل ال ة   Geographic Information Systems GIS ل  ال ى  ال اه  م 

ر   ة ال ة ح اك ات الع وم اجهة ت ي ل ق ل ال ة ال ل ة اللازمة لع ق جيال ل ض  . ال ف ي  ق ل ال ا ال ه
حة ال ات مف ال لي  دة على ال ال ة وغ معه ي ات ح ام وت مفا وتق ر،  اس ا  انات وال لوه  ي

ا ورةعة  ض ال  اب    ل و اصل  ال ر  الق على  غل  لل د  ه ال اعفة  ة  م ص لل دة  وال ة  ال عات  ال
ة.  ون   الال

ة اح ات مف ار:  كل ني،  الإ ر القان انات وال حة ال ات مف ائ   ،ال ة، ال ان م ة ال س ونال ةةالإل ص  ،، ال
حة ف ارع ال ة ال  . OpenStreetMap OSM ،خ

 

 

م 1 ق   ة . ال
، وبالخصوصية الالكترونية  غياب التشريعات القانونية المتعلقة بالمنصات الالكترونية والبيانات المكانية بشكل عام  نإ  

تبني مبدأ ء لاللجويون إلى  المعن، مما يدفع  يفسره غياب الدور الكامل للمؤسسات التشريعية خلال السنوات الاخيرة  ؛بشكل خاص
الناتجة عن إساءة استخدام التكنولوجيا ، الأمر الذي أثار إشكاليات التكييف القانوني الذي   تفسير القواعد القانونية لحل النزاعات

وبين إمكانية الدخول ضمن ما يمكن ان  ؛  يمكننا الاعتماد عليه في التمييز بين ضرورة تبني الحد الأدنى اللازم للمصلحة العامة
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 وبشكل ملح الى  . مما يدعوعدي على البيانات الشخصية الخاصة بالأفرادالناتجة عن الت  1لكترونية  نطلق عليه مصطلح الجريمة الإ

وجود بعض التشريعات واللوائح في    لبحث  ل  ينطلق هذا العمل  من هنا  التصنيفين،قانوني جيد يفصل بين    إطارالعمل على إيجاد  
  للدولة. الداخلية السابقة المنظمة لعمل القطاعات المختلفة 

    
، وكقاعدة يمكننا  2السابق بعض اللوائح والقوانين التي يمكن الاعتماد عليها كأساس يمكن الانطلاق منهفي  القانون الليبي  أصدر  

الاستناد عليها واستخدامها في تطوير تشريعاتنا بما يخدم مصالحنا التي تعتمد بشكل أساسي على إدارة مصادر المعلومات المفتوحة 
ن كان لها تأثيرها المباشر في تبني بعض القطاعات العامة للوائح داخلية ومبادئ أساسية ، هذه القوانيوأنظمة المعلومات الجغرافية

بشان النظام الوطني للمعلومات    1990لسنة    4القانون رقم  ك  بالأفرادبخصوصية بعض البيانات المتعلقة    تشير الى ضرورة الالتزام
إلي إنشاء قاعدة بيانعلى سبيل المثال والذي ي  والتوثيق  ما نصت عليه الشركة العامة   وكذلك  الدولة.  ات مرجعية لحساب هدف 

  حيث ورد في لائحتها الداخلية ما يلي: الخصوصية،للاتصالات من مبادئ تنظم عمل الشبكات الالكترونية وتحفظ 
  يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي: 

 ش الآداب العامة.  كل ما اء أو  ه ال ع اسة الإسلام وش عاً أو  ق   الف أصلاً وش

 .امها ولة ون اد ال افي م  كل ما ي

  .ة هات ال افقة ال ع م ة إلا  ولة الل لامة ال اس  ي لها م ار ال قار والأخ   ال

 ات أو    ن عاه ات أو ال ة أو الاتفا هات  الأن افقة ال اً، ما ل  ذل  ل إعلانها رس ولة ق ة لل س انات ال ال

ة.    ال

  ي ع ة ال ماس بل ات ال ع ول أو رؤساء ال امة رؤساء ال ا،كل ما   ول.  بل يء إلى العلاقات مع تل ال   أو ما 

   ات أو س ولة أو في ال ل في ال ار  كل ما ي إلى ال اد م أخ اصة أو إلى الأف ة العامة أو ال ل ات ال اله

. ه ام اس  هاته أو ال ار به أو  ة م شأنها الأض و   م

 . ا قة ب ال ف ة العامة أو ب ال أن عة ال امة أو زع اد اله ة إلى ال ع   ال

 ه أو ال على الا ة إل ع ام أو ال ر. كل ما م شأنه ت الإج رة م ال ة ص أ اء على الغ    ع

 .اد الأف ه  ح أو ال  كل ما ت الق

 
ة   1 ون ة الال ة    ال اب ال ب في ارت اس م ال ة. ق  اس ات ال ب أو ال اس ة ت ال ف.    وق هي أ ج   و ن ه اله

مي   افع ج ب اعات  اد أو ج أف ت ض  الفة ت ة على أنها أ م ون ة الإل ة تع ال ها أو    ون ل ة أو  عة ال ل ها،الإساءة  أو   عقل
اتها ل اءً   م ة أو غ  س اش قة م ان ذل  ة،  اش وني    وأن  م ردشة أو ال الإل ف ال ن (غ ل الإن ة م ي الات ال ام وسائل الات اس ي ذل 

عات) أو   لف ع  ال ل ت ة . وهي ب ون ة الال ص ة ا   الق ب ت ع ش اس ة ال اق لأجه ة اخ ل ق بها ع ي  ة وال مات عل ن  أو ال ا؛لإن   غال
ه   ة ع ه ت اس م ة،لأن أغل ال ها أك م جهاز    ال ت ف ة ي ات داخل ى ع ش بأو ح اص  حاس ة أش ة ش أو ع ل ه الع م به ق ، و
ق   ب و اس امج ال اق جهاز    إدارتها؛ م في ب ة اخ اع امج م ة ب اس ن ب ع ن ذوو م عال  م بأ إنه م ف    حاس ع مع وال

اته، على  ة. م ة معها في نف ال ت ة ال اقي الأجه اق    وم خلالها ي اخ
 
علقة    439ادة  ال   2 ي وال ات الل ن العق هم قان ة لا ت على  .ال ال م اوز خ    عاق  امة لا ت غ ة أو  ار س ل م اع  دي اً 

قة. ا ادة ال ها في ال ص عل ال ال اص، وذل في غ الأح ة أش ه ل ع ه  ال عة أح    على س
اوز ال  ي لا ت امة ال ته ال أو الغ اوز م ة ال ال لا ت ن العق ة ت اد واقعة مع إس ه  ار ع وذا وقع ال   اً.دي

ة أشه أو الغ  قل ع س ة ال ال لا  ن العق ة ت م قة ع ة أو في وث ق العلان ها م  ف أو غ ه ع  ال ل ال ي  وذا ح امة ال
اوح ب ع  ار ت ار اً ومائة دي   اً.دي

لها ة أو إلى م  ائ ة أو إدارة أو ق اس ة س ه إلى ه ار لا  وذا وجه ال ق ات  اد العق اً ف ة انعقاداً ص عق ة م .يأو إلى ه ل  اوز ال



ع  ا ت -جامعة ال ال ادس  ال ولي ال ة  - ال ة  حالة ال ن ال ا  -وال  2020 د -ل

3 
 

ادة     ا ن ال الات رق    35ك ن الات اب العاش م قان اردة في ال ة    22ال ال على أنه:    2010ل عاق 

ة آلاف ار ولا ت على خ امة لا تقل ع ثلاثة آلاف دي غ ة أشه و ة لا تقل ع س ادرة    م خ وم ار وس ال دي

اسي  انات ت الأم ال مات أو ب ة في ن معل ول مات ال عل ة ال ام ش ل م أساء اس مة وذل  ة ال الآلات والأجه

اء الغ ق أخ لإي وسات أو أ  م الف ي أو اس ي الل ع الع قافي لل روث ال اعي أو ال اد أو الاج    .أو الاق

راعة   الىأضافة  ة وال فاع وال ة وال اخل ال اعات الأخ  ع الق ل  ة لع ة ال اخل ان ال ائح والق ي م الل د الع وج

ها  ل على ت ها والع فادة م ا الاس ي  ها،وال ا   وت ة شاملة ت ه ن اع قان ة لق رة ص أس  ا م ال ا 

م ع  عات،  ال اعات  م خلا  ال الق ه  ه ب  ت  حلقة وصل  اد  أ لفة.ل  ات   ال عاه ال م  فادة  الاس اعات  م مع 

ة   ص ة ل ال ة ال ول ات ال ة،والاتفا ون مة   الال اشى مع ال ل ي ل  ق ذاته الع ا في ال ا  ل و

ل ر  ي في عال ي ا ج ل ما ه ة  اك ار في م ة والاس ول قف. م دون    ال ي    ت ار الع الاع ا الاخ  ا أ ا 

عات  ي ال ه ل ي ت ة ال ه راسات ال ة.م ال  ال

راسة .2 ة ال   أه

حة     ة مف ون ات الإل ل ال ال لع ني  القان ار  ان الإ راسة في ب ة ال انات،ت أه ة   ال ل الأه في 
ه ال ل ه ة لع اي ورة  ال غلالات وض ل   اس امة وال ة ال اف ال ق اه ا  فها  ة وت ي الات ال وسائل الات

ل   ها م ال ا  ها  ان عاتها وق ل ح الى ت ت عى  ول ت ي م ال ة جعل الع اي ة ال ه الأه ي. ه ق ال
جي ل ر ال ا ال فادة الق م ه ص  ،على الاس اد وخ ق الاف ان حق ة،ة  مع ض اناته ال ني   ب ار قان في أ

ع  ة ي العلاقة ب ج ل اب ال   .3اص
ه  اف ه لا في م ق ا م ن ل د الهادفة الى أن ت ه ل ال ل دع  ول،وفي س ل ال ل راسة وت ادر ب اج أن ن  فأنه م ال

ة   ان الل عات والق ر، ودراسة م  حالة ال انات وال حة ال ة مف ون ات الإل ة ع ال ان م ة ال س ال علقة  ال

اد ات الاف ق وح ة حق ا ا على ح عات رة ت اته  ق ص ل    وخ ق ال ات في ت ه ال فادة م ه عي للاس ا ال ل ه في 

ي، وذل م خلال ض وت العلاقة ب ق ع الأ ال نيج ار قان ل في إ ان الأداء الأف اشى اف وض ائح   ي مع الل

ات ه ال ل ه ة لع ة ال ول   .ال

راسةإ .3 ة ال ال   ش

انإت     أذا  ي ما  راسة في ت ال ة  ال اول    ش ادل  وأت مات  ت عل ة و   ال ان اع  ال اناتق ائ  ، هاب ة    وال ا غ ال
ة ق ات    ال ق عل ب ل ماي ةو ان م ة ال س حة   Geo-Spatial Computing  ال ة مف ون ات الإل ماتها ع ال وخ
انات ل ال ال م ة  حةخ ف ال مات    لعمة  ا الد   OpenStreetMap  OSM  ارع  عل ة  ال ا غ  Geographicال

Information Systems GIS  ل    يعد اس و م ق ةال ون ة الال ص ع على ال مة    ال هاك ل ةوان انات ال   ؟ال
ة في ض  إ  هلو  ل ا ال عات اد على ت ا الاع ا حال ان ي لها علاقة م اف ال ع الأ ات،  آالعلاقة ب ج ه ال ل ه ة ع ل

اجة ماسة الى ت ا  ه أم أن   عات؟ال ه

 
ه الأوري رق    3 ج ة م ال ان ادة ال ف ال ة    95\46ع أنها    1995ل ة  انات ال ه    -ال ف وف أو  مع عي مع عل   مة ت ة معل أ
ة رق و  - ة الأور عة م اللائ ا ادة ال ة  2016\679 وضع ال ل   2016ل ة ال وهي على س ي ه ح ب ي ت اص ال عاي والع ع ال

ال   ،   –ال ة أو الا  الاس قا ة أو ال اد ة أو الاق ف ة أو ال ج ل ة أو الف د ال ة الف دة له اص ال الع علقة  مات ال عل ة، ال ة.رق اله ا                                                              ج
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خلال  و  م  ة  ة  ملاح الل ان  والق عات  ال عة  ا م   م د  ع ل  ش ال  ان  الاس ل  و ا  ا الق ه  ه ل  علقة  ال
ا،  ال ن في ل ل عام ، ولا على    ن  والقان ة  ون ائ الال ة ل ت على ما ي ال عات الل ات آأن ال ل

عل علقة ب ال امج ال ه ال ل ه ل م ةع ا غ حة   مات ال ف مات ال عل ادر ال ة  وم ل على الأه ا ي ل خاص ، م
ة   ول ان ال ات والق اشى مع الاتفا ي ت ان اللازمة وال الق ي  الى ت ي  الل ع  فع ال راسات ل ه ال ل ه ض م ال لع

ها  ا  ة ، و ولة الل الح ال م م ا  أن ،  ا ال علقة به ة   ال رة م ا  ج ل اصل في عال ال ر ال ة ال اك م م
الح    لفي   ني  م ار قان ةأ ل اب ال اته ،  ي  اص ص اد وخ ق الاف ه حق ق ال   ، في ال

ان  اناتأن ض ام ال اصة به  لا ي اس ن.إال فلها القان ي  ة العامة ال ل ار ال   لا في ا
عي،في  و    ا ال ار ه ر    ا رقة م ه ال ض ه ع ف ت ،س عل    أساس م    الأولي ح مفه ض ةب ص ارها   ال اع

ة ون الال ات  ال على  مات  عل ال ن  ب م  ل ال ال  ان  ب ل في  الف ة  ر    ،نق ال ض  ع انيا  ار    ال الإ

ة على   ص ة ال ا ولي ل ني ال ،القان ن ة م ال  الان ها ى ن في ال ضع ح ني ال  ه ل وره  الأساس القان ا   ب ع

ح على ال اف.  ال ع الأ ات ج ق وح ق ة ل ام ة وال ا ال عات ي ت د الى ت   ال

ة. 4 ص م ال ر / مفه   الأول  ال

ادة    ت   ي لعام    12ال ر الل س ن،   2011م الإعلان ال ها القان مة  اصة ح ا ال اة ال على أن: ل
ن.                           ام القان ائي وفقا لإح إذن ق ها إلا  ولة ال عل ز لل   ولا 

ادة   ل ت ال اسلات وال  13و ر على إن: لل س ها م نف الإعلان ال م ال ح ها م وسائل الات ة وغ ادثات الهات
ن.         ام القان دة وفقا لإح ة م ائي، ول أم ق ها إلا  ها أو رقاب لاع عل ادرتها أو الا ز م ان، ولا ت ل ف ا م ها وه                                                                                     وس

ا   ن رق  أ ة    22ن القان الات  2010ل ة و   16في مادته     4أن الات ص ال علقة  ةوال مات ال عل ة ال ا على   ح
ها  "    أن لائها و عل زة و زتها أو  ن  ي ت ف ال ال علقة  مات ال عل لة ع ال مات م م ال ي تق هة ال ن ال ت

اعاة   ة وم ة الأم ا سائل ال ي ب ف الات ال مات ات ة معل ا ة، ح ص ال أو حف أو    ال ع ع أو اس ز لها ج ولا 
الات ال مات أو ات اء معل ه الإف افق ناً أو  ح بها قان ود ال ان إلا في ال ض  اض  ف لأ غ ة وفي الأغ

ي ت م أجله د دفعنا الى أيضاح ماهية الخصوصية بشكل اكثر  تفي القانون الليبي    الواردة   وصالنص هذه ."ا  ال لا ي تف
راسة ، وهي   ه ال ة م ه ج ة ال ل على ال ا لاحقا الى ال ةفه وت  ب ان م ة ال س ان ال قات   5 ما إذا  وال

علقة بها  ارها ال اد؟. اع ات الاف ص خلا في خ    ت

ع    ها ال ا ف ة  ول عات ال ان و ال ة في الق ص ى ال ع قا ل ا و د فا واض ا تع ج تق اقع لا ي في ال
لفة في ما ال ول  ة ل ال ال ال اي وجهات  ي، وذل  ل ل  م    هر اعا     الل اتق ص اد  خ أث    الاف ل  ،

اد ال و ال ول  ه ال عات ه ةت ي ات ال ق ع ه   ل عام فانو ل    . و ال ة ت ص ا، أن ال ه دول ما ت الاتفاق عل
لاع الغ ا ع إ ع عها  ي  ة ال اره ال ع على أس ته و ال امة ال و أس اس  ل ما م شأنه ال   .إلى 

 
ا 4 ي في ل اع الأم الق علقة  ة ال ن ص القان   islation.ly/ar/node/34009leg-https://security،   ال
ه     5 ج ف ال ة رق    الأوري ع ون الات الال ة والات ص رخ في    2002/ 58لل ل    12ال ة ب،  2002ي ة الفق ان ادة ال ة ، في ال ان انات ال   ال

ع   -أنها   ة    ج ون الات ال مة ات م خ ة ل ات ال ع افي لل غ قع ال ة ت إلى ال ون الات ال ة ات ها في ش ي ت معال انات ال ال
احة  رم ه  .لل
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يا   اء الأم ف معه الق أنها  ع ة  ص ه   ال ل ش ي ، ح ش آخ في  : ”  ون وجه ح ة و ب رة ج
ر ه ار ال ضة لأن رته ع ن ص اله إلى عل الغ و لا ت ره و أح ل أم ي“ألا ت ن فها الفقه الف ع ا  أنها  .  اق   ” ذل ال

ون إذنه ه ب خل  ؤ الغ أن ي ه لا  را عل ان مق ل إن اة ل ي م ال  . “ال
ماتي وأن عل ال ال سائل الات ة فق ارت ب مات عل ة ال ون ة الال ص ال عل  ا ي ن    هأما  ات الان ة  ت ال

ي ألان و ، ه الأم فها الف ع ة      Alan Westin إذ  ة وال ص ه ال ا ادر    Privacy and Freedomفي  ال
ة  ه للآخ1967س مات ع عل ل ال ى و  و إلى أ م ت ي م د في ت ة هي ح الف مات عل ة ال ص ،   “: ”ال

ل ه م ف الف ع ه Miller و  ا ة في  ص مات   ال عل ورة ال اد على ال ب رة الأف ة على أنها ” ق ص اء على ال الاع
عل به ي ت ة وهي“ال اص رئ ة ثلاث ع ص ي لل في ال ع ام رس  ه ه في، و   :”. أما الف لة و ال ة، الع ال

ة أو ب ا اش ة م سائل ماد خل ب ة ض أ ت ا ال ا ال  ى ه لا لإعلام الآخ و  أن  ن م مات و ألا ت عل ل
ه    . “بهاال

 
ي    اج الى ت فاض  لح ف ل عام ه م ة  ص م ال أن مفه اج  ا الاس فات  ع ه ال م خلال ه

دة   ارحة وال ص ال اد    له، ع ال ار ا  إ اف ذات    إ ع الأ ع ج ني  ع  العلاقة.قان ح دفع ال ا ال ه
ة خ ا ة ح ا ولي الى الاخ على عاتقه م ال ه أو  ال ع عل ز ال ه لا  انه وش قا  ه حقا ل د وأع ة الف ص

ة ول ات ال ات والاتفا عاه عة م ال ام في م ا الاه لى ه هاكه، وق ت اف   ان اعات ب أ قة ع اللقاءات والاج ال
ع   ولي،ال ص  ال ة لل ة واض ن ة قان ا ها ل  إلى ح ةة  رغ أن ال م مات عل مات    ال عل أو ل ن ال

حة ف انات ال ات ال ة على م ا غ ان  ،ال لة  أ وس ها و قع عل هاك  ل ان لى في ال العام ل  ا    .إلا أنها ت وه
ر   راسة في ال ال اوله  انيما س رقة.  ال ه ال   م ه

ة على ا. 5 ص ة ال ا ولي ل ني ال ار القان نالإ اني  /لان ر ال  ال

ة    ن   ص ألة ال ات م عاه ات وال ة،ع الاتفا ون ة   الال ل عات ال ي ال عها الى ت ودع ج

دة   لة وال ارال ة على  ال  للإ ص ني لل ،قان ن اصة   الان ا ال عات ي ت ل على ت ة امام ت الع اش ا م ع ا 

ه   ل ه ة ل ائلال ات   .ال ه الاتفا ات،م ه عاه ة    وال ادرة الأم ال اثم مات    لاس عل ة لل ة،إدارة عال ا غ  ال

ق   ق ي ل ان،والاعلان العال اق  الان ة و    وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ةالال ة اس ا ة ل ة الأورو ، إضافة الى الاتفا

ال  ة في م انات ال ة،ال مات عل ماتي ال عل ام ال الإج علقة  دا ال ة ب ها واتفا ل م د م ل ا يلي س   :و

ادرة 5.1  ة م اثالأم ال ة   لاس ا غ مات ال عل ة لل  إدارة عال

قة     ث ال ه  ه ار  اس اءت  مات   ب عل ال لإدارة  ة  ال الأم  اء  ال ة  لل العامة  الأمانة  م  ل ورد  على 

ة   ان ة ال ا غ ة،ال ة   العال ان ة في دورتها ال ة العال ان ة ال ا غ مات ال عل دة أولى إلى إدارة ال قة  ث ه ال م ه قُ

ة في أغ   عق ه ا  2012ال اد ه رك. وت إع ة  في ن ل ه ال ي سل في ه ات ال لاح ار ال الاع ة مع الأخ  ل

ات اللاحقة.  لاح ة  6وال ان ة ال ا غ ع ال ات القادمة في م ة خلال ال اس ات ال ي ن على أنه م أك ال ال

ع ال ه  ة وما جل ان ات ال اي على ال ل ال ي ال ول أن تل ن   لل ف  س وس جل وما ل ج ات م

ج مات   .و عل ة ال ل  ل ن ن إلى ت اج ا  ي لا زال ال ص على أول  ث ذل على وجه ال فق ي

 
ة  6 ان ة ال ا غ مات ال عل ة، ال ادرة   العال ة  الأم م ا ال ة،  ثلاس ان ة ال ا غ مات ال عل ة لل  .2، ص 0132إدارة عال
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اجه ضغ   حة ق ي ف انات ال اه ن ال ات القادمة فإن الات . ومع ذل وخلال ال ة في دوله ئ ة ال ان ة ال ا غ ال

عاك ا الأم م ا اً لقاء ق لفة حال اك  ن ه ا ت لفة و/أو ح حة لقاء  انات مف صاً ع جعل ال ل خ  رئ لل

ة.  ص ة أو ال ص ا ال ا ة ق اق ا م ادرة أ ه ال ا ت ه ة  ك ون ل    الال فاص انات   عامة،ب ان ال ا  ل ف

اك ر ن ه اس س ق م ل  أك دقة و ص ة وال ول لل ع ال ها،ة ل  ل    إل ف على م  ع أو على الأقل ال

مات.  عل ل إلى ال ل م  ار ح لة س ة فإن الأس ه ال ل ه اوز م لة ت ه انات. ول ل ه ال عل   7إلى ه ا ي أما 

ن على   ي الأم ع الإن اد خ ته ادرة الى ازد ة فق أشارت ال ص ة،ال ص ن على    ال لل م ال ح لا 

ا ق   ال ا  ل ه أن م ا أوض  اصة.  ال مات  عل ال ون  م ن و لاع ن و ق ة و ص اسات ال اس س ال

ات على ال  اد وال مات الأف ف معل ل   ت ل  ف ف الق ووسائل  ااس ا ال ج ل ة ت داد أه ل س قع و

ا .ح اس وال ات  م ال لي   ة  ال على  ول  ال ادرة  ال ه  ه ح  ا  ولك س    ، ةال أجل  م  ادرة  ال زمام  لام  واس

ة ون ة الال ص ألة ال ة ل ان ال عات والق ني ل ن ال ضع القان ة لل اش رة م ها ل ت  ، ول

مات ال عل ةغال   .ا

ان الإعلان 5.2   ق الإن ق ي ل  العال

ان   ق الإن ق ي ل م الإعلان العال اصة  اح ة و ال اة ال ه    ودعي ،    8ال ام ه ب و الأم إلى اح ع افة ال

ق بها   اد و ال ادة  9ال وع ح ال لا غ م اصة ع اة ال خل في ال ل ت د ح في    3، و أع أن  ل ف ه :” ل م

اة و   ة  ال ان عاد ا إذا  اصة  اة ال خل في ال لة ال ه “، الا أنه ل ي في الإعلان وس ة و في الأمان على ش ال

ة ا   تقل ه حقه ه ل ش أن ع  وني ، بل ش اصل الإل ال ة و وسائل  أن لة  ة م مات ء    على أو معل إلى  الل

ل  أن ي ال ة ، و ب ائ هات الق اال ض ل ه ما   تهع اء إلى جان قف الق ى  ة أو دونها ح ون لة إل س ة ب ال

ادة   ا . ت ال ن را و قان افه الفعلي م    على:”  8دام حقا دس ة لإن ة ال اك ال ء إلى ال ل ش ح الل ل

ن “، أضافة  ر أو القان س ها ال ي  ة ال ق الأساس ق ه ال ال ت ة أع ادة أ ن   30الى ذل نفى الإعلان في ال ه أن  م

ها. مي إل ي ي ق ال ق ه ال م ه ع أو ه دا ح ال اعة أو ف ل لأ ع دولة أو ج ح أو خ وجاء الإعلان أك  10ق م

ا لها ت في إ اسلاته ف ى م ه وح ته وم اه إلى أس ع د أو ي اة الف اس  ه م ل فعل  حا في ت  اته  وض ر ح

ه ع فه وس ل في ذل ش ها بل ت اي ن ح فل القان ي  اته ال ص علقه  وع ل لا غ م ها ع ة وأع ا وردال  ،  

ادة   ه أو  12في ال ته أو م ون أس اصة أو ش اته ال في في ح خل تع ز تع أح ل اسلاته،:” لا  لات    م ولا ل

فه  ه،ت ش ع ل ش ح  وس لاتول خل أو تل ال ل ذل ال ن م م ه القان  .“في أن 

اق 5.3 ة ال اس ة و ال ن ق ال ق ال اص  ولي ال  ال

 
جع   7 ، ال اب  .24-20ص ص   ال
ار     8 ج الق ة  ة العامة للأم ال ل ال ا الإعلان م ق :اع ه رخ    2200  رق ف في :   ودخل   1966/  12/ 16  في:ال  . 1976/ 03/ 23ح ال
ب     9 ع افة ال ل الأعلى ال  على  صفه ال اجة الإعلان ب ار ذل في د ه  والأم ت إق ق    وت ،  الأخ  ق ام ال ات اح ا    وال ع ي ي هاال  .إل

ادة  10 ولي ت على انه:  30ال اعة أو   ” م الإعلان ال ة دولة أو ج ل أ ائه على ت ف ان له على ن  ز تأو ا الإعلان أ ن  ل في ه
ق ف ق م أ م ال ف إلى ه أ فعل يه ام  ه  ات وال د أ ح في ال ها  ص عل   .“ال
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اقأع      :    ال ة رق ة العامة للأم ال ار ال ق ة  اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال رخ في:    2200ال ال

ف في: 16/12/1966   11. 1976/ 16/03، ودخل ح ال

ا   اقوق أك ه اصة    ال ق ال ق ام ال أنهعلى اح ب، و ع ة    ال عاتها ال ه ت ل ا ت ل  ها الع هاعل ى عل  ودسات

ق   ق انة تل ال فاعص ا العه    وال ف بها في ه قا مع نها حق ها  ي تقع على   وأنع هاكات ال د الان ل جه ل ول  ل ال ت

اص   الأش ق  اتهحق ا  وح ان    وه الق مه  ت ا  افه  اع ي  عاتع م    وال ة  ائ    أفعال،ال ها  ع صف  ت

اقعة على  ة ال مات عل ة،ال ص ادة  ال ت  2ففي ال ه ي على 3و  2 الفق  :م

ا      -2 ” ل دولة في ه عه  اقت ف    ال ع ق ال ق ال ال فل فعلا إع ة لا ت ة القائ ة أو غ ال ها ال اب ان ت إذا 

ا   اقبها في ه ا    ال ام ه رة و لأح س اءاتها ال قا لإج اقأن ت  ة   ال اب ت ال م ت ا الإع ورا له ن ض ، ما 

ة.   أو غ ت

ا  -3 ف في ه ل دولة  عه  اقت  :ال

ا    -أ ف بها في ه ع اته ال قه أو ح ه حق ل لأ ش ان ل فعال لل ف س فل ت اقأن ت هاك    ،ال ر الان ى ل ص ح

ة.  س ه ال ف ن  ف اص ي  على أش

ة أو إدارة أو ت -ب ائ ة ق هاكها سل عي ان ي ي ق ال ق ا ال أن ت في ال ل على ه ل م فل ل ة، ة أن ت   م

ولة   ام ال ها ن ة أخ ي عل ة م ة سل ني،أو أ أن القان ل  و ات ال ان ي إم ائي.ت  الق

ل -ج الح ال ادرة ل ام ال إنفاذ الأح ة  ات ال ل ام ال فل    “.أن ت

ادة  ونه و  17وفي ال اد وش ات الأف ص خل في خ م ال ة ع ه أك العه على أه اصة وأن  م اته ال عل  ل ما ه م

اجه م  ة وه ما  اس مات ة أو معل ا ال تقل ع على ه قة ال لة و ها ولا يه وس اي فل ح ه م  ن وح القان

ادة:     ال

ه أو    - 1”   ته أو ب ون أس اته أو ش ص خل في خ ني ل في أو غ قان ز تع أ ش على ن تع اسلاته، لا    م

فه أو  ولا ة ت ش ن لات غ قان ه. لأ ح ع  س

اس -2 خل أو ال ا ال ل ه ن م م ه القان ل ش أن    “.م ح 

ة 5.4 مات عل ال ال ة في م انات ال ة ال ا ة ل ة الأورو    الاتفا

رغ      اس ة س ي ي  ل الأورو ة ال ه الاتفا ى ه ة ودخل ح ت ة وغ أورو ة وض دولا أورو ن الف

ة  ف في س   . 2004ال

ت  ه  أق ن   ه ال الان ع ة لاس ائج سل د م ن ع ا  ة  ةالاتفا ع    وال ة في  ت الات،الع ول في    ونادت  ال اج ال ب

ة   د ل ه وني ال ام الإل اءات لل إلى الإج اذ ما  م إج ورة ات ه الى ض مات أضافة الى ال عل انات وال ال

 
اق    11 ة    ال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ة،ال اس ة العامة   وال ار ال ج ق ام  ي والان ع وال ض لل ة   اع وع  2200للأم ال

(د في  21-ألف  رخ  ال ن/د  16)  فاذ:    ، 1966ان ال ء  ب ادة  1976آذار/مارس    23تارخ  ال ام  لأح وفقا   ،49 .

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 
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ة العامة   ل فل ال ي ت عات ال ي ال ادت ع،  لأف ة  ال ي لائ اد الأورو ر الإت   14/04/2016في:   GDPR 12 ا أص

ي  اد الأورو ي الإت ا ع م ق ج ة حق ا ة ل ة الأورو ض ف ف ال اناتهم  ة. و  ال

ة   ن انات ال ة ال ص ة خ ه اللائ يه اص    وت ة الأش قعه ن ب  وال ه ع الان ف  ع أو ال   IP ال

وني   حالإل ادة    وم ن ح ال م الان اناته    4م ة ال في ب ةم ة    وح ماته ال ه معل ج هات ها    وت أو م

ادة ه)،  17  (ال امها  حالة ما ث    وفي  م مات أو اق عل قة ال ل س ص ة    وال ة م ها م اللائ ات    72إل ل غ ال ل ساعة ل

اءات  اذ ما  م إج ة لات ابال جاع وت مات  لاس عل هاال   .وتأم

ماتي   5.5 عل ام ال الإج علقة  دا ال ة ب  اتفا

ة في     م الاتفا ف    23/11/2001أب اد  دولة م أع  26م  ي،اء الإت ان،  ا،أضافة الى    الأورو ا   ال

ب   ا،ج ات  إف لا ة    وال ة الأم ة    ودخلال ف في س ة    ، 2004ح ال ت الاتفا هاواع ف   وتق ف م  ال

ع   اسعة  ا في دورته ال ل أورو ة وزراء م ائة،ل علقة   وتع  ال ة ال مات عل ائ ال اف ال ي  ة ال ول ات ال عاه م أه ال

ن  ال الان ع ماتي  ووسائلاس عل ال ال لالات اس  و ائ ال ال ج  الآلي. أش

ارها رق   ادر في ن   CDPC/103/211197 في ق ة   1996ف  ال عامل مع ال اء لل ة خ اء ل رت إن ق

اته و  ل ف ي  ع ال ة على ال اش رة م ماتي أث  عل ال ال عة في ال رات ال أن ال ه  ت  ة ، إذ أق ون الإل

ع ل إلى ال ص احة واسعة ال ة على م ن ال ات الان اعاته ،   لأ ش و ع ش ة  ق ون مات الإل ل

ر   ارها ال ة في ق ل دع الاتفا ا ال ها ، و م ه ل إل ص ع عائقا أمامه لل دها ال ل  ان و ج غ ال ع م

الح لل ارا  أض ت  أص  ي  ال ة  ج ل ال رات  لل ة  اك م ول  لل ة  ائ ال ان  الق ن  ت ة    العامة  أن  ن وعة  ال

غلال غ وع لهاللاس  . ال

ها رق    ص ة رق    87/ 15و ن في ت ص ي ، و في ال ال ال ة في ال انات ال ام ال ة اس ا على ت و م

أن    04/90 على  ة  ان ال مادتها  في  ن  ا   ، ماتي  عل ال وني  الإل ال  ال في  لة  ال ة  ال انات  ال ة  ا ح على 

ني لل اض الغ قان ةالاع مات ة معل ع ج اس  اولة ب ال ة و ال اب   انات ال ة في ال ي الاتفا ا ل ت  ،

ا  رة له ق ات ال ة و العق مات عل ائ ال عي ع ال ال ال ة  ع أس ة لل ال ائ ات ال ول ي ال ام ب ال

اني ” ال   ة في الق ال ائ اع الإج ائ  ، و الق ع ال اب اللازمة لل ل ال اذ  اف لات ول الأ ل ال و ال “، و ت 

ادة   ة في ال مات عل اب  14ال ها م ال ة و غ اب ت م م ت اد ما يل اع ف  ل دولة  م  ها :” تل نها   م وفقا لقان

ص ال اءات  الإج ات و  ل ال ار  ني لإق القان ارها  إ اخلي و  اءات   ال الإج أو  قات  ال اض  الق لأغ ا  ه في  ها  عل

اصة ة ال ائ   . “ال

لاصة. 6   ال

ع إلى  أنه ح ي الم خلال    صل  ح ل ي ال ة فقها أو  وجامعتع دولي م مات عل ة ال ص م ال فه ل
اد   ال علقها  نا وذل ل ة    والقان ةالأخلا ي ع إلى آخ  وال لف م م ي ت ل ن  ا انه ق جاء في    .ال تق ال

 
12    General Data Protection Regulation  ،ي ي) رق    (تع ار الأورو ل الق ة و حل م مات عل ة ال ص ال عل  اع ت ان و الق عة الق م
 :46 /95EC / : ادر في ة و  1995/ 10/ 24ال انات ال ة ال عال ة  ا عل  ها.ال  ح
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ل ، ي ادر في ج ة، ال ة العال ان ة ال ا غ مات ال عل أن إدارة ال ة  ع للأم ال ا ، ال اد عل . وال2011  الاق

ة ة وال اد ائل الاق ائ ال م  " أنه  : رس ال ـ لهـا أن تقـ ة  ة دول م اف أو ح دة الأ ع ة م ة عال اك آل ل ه
ام ــ اس ــة وتع ــة العال ان ــة ال اف غ مــات ال عل ــة ال ــال ل ول أع ــاد هــام في وضــع جــ ور ق ات بـ ها في ال لل

ا   ة في هـ اشـ ة ال ول ات ال ان وال ل اء، و ال ول الأع لـف ال ـ بـ م صل وال ور حلقة ال م ب ة؛ وأن تق العال
ـل ف ان؛ وأن تع ـ ـان رائـ  هني  ال ـاف  ال ـة. وُ لايـة  العال ـة  ان ال ـة  اف غ ال مـات  عل ح أن  ـع ال ـ لع الأمـ ق تـ

ة   اد الهامهبال ور ال أنها  .  "ا ال ا  ج أ ا ن عل   لا ان ةا ي ان انات ال ات    ال ي م الاتفا وح ما ورد في الع
ة  ول انات شلا    فهي  ال ة أن   وأة  تع ب ان م ة الا إذا  ص اره تع على ال خل ض ما  اع ها ي ن
اص ي.  ع ع رة ال ال ل اس أو ص ان م ة صاح ال ي ه ح ب مات أخ ت ا وانه م خلال دراسة   ومعل ما  ك

م ات    هق اتل الاتفا عاه ائي    وال عي الإج ار ال س الإ ي سع ل ة ال ول ل    والعقابيال ة ل ص ة ال في ال ا ل
اص، عها دع ال  الأش أنها ج ة  نلاح  اجهة ال ة ل ان داخل ا م ق اس اه م ع ما ت اء الى ت ة،ول الأع مات عل  ال

ي   ة الى تأ الأفعال ال ها ي في ال ف ارهاما  ص اع ا على خ اد. اتتع ف   الاف ا لا ن ما  الى أن ت ول
ا  ا على ه ع تع ن  ات الان ة على ش ان انات ال .ال  ال

ام ب ي الى الال ع الل ال ال ورة ال فع  ا ي ه  وه اث  ه اتال عاه اجهة    وال ولي ل ع ال له مع ال ار ع ة في إ ول ال
مات   عل ادل ال ة وت ت مات عل ائ ال اتال ور    وال لامة م ة ل ة آم اض ة اف مات ة معل ي ب ل الى ت ص ادل   وحفلل   وت

م عل اصة  ال ر    ورسالها،ات ال ة ال اك ورة م عات  اقع على ال ضه ال ف قي أمام ما  ة   وال مات عل ة ال القائ على الأن
ن  ال الان ةفي م ق عي  وال ي.  الىوال ق ر ال امة وال ة ال ق ال  ت

ة   ول ال د  ه ال ورة ت  الى ض ا  ع ا ي ةم ال    وال افة أش اء على  للق ائي  الق ولي  ال عاون  ال ار  إ ادلة في  ال
ة   ة،ال مات عل مات    ال عل ال ات  على م مات  عل ال ن  ب م  ل ال ال  ي  ة ت ةوأه حة، وت ف عات   ال ال

اد. م انات الاف لاع ب ة،رة ال ة وأكاد اءات إعلام ة خل ف اعات أه ة    ع م وات العل ل على عق ال م ال والع
في  اع ال ة في الق مات عل فاءة ال ر ورفع م ال ة واسعة لل ي خ ن، وت ة والقان مات عل ل العلاقة ب ال ات ح ت وال

ولة. فع   ودع وت  لل ة لل ائ ات الق س عات اللازمة في دور ال ي ال اه ت عفي أت ارة   أس هل م ا  وق م م
ة  ة،ال مات عل ابها ال اصة لأص ة وال انات ال ع ال ة ت ي ي ، و و لاعال هاكها وال ق  بها ان ا  في ال  ،

ة ا ل فا على ال ها ال ي ت عل اتها ال اج ولة ب ام ال ان  ه م ض هالنف ا ك   وتع  ،عامة ل ولي ال عاون ال ال
ال ا ال  .في ه

عاملات  أضافة الى   ال عل  ا ي صا  امعات، خ رس في ال ي ت ة ال ن اد القان ل ال ماتي ل عل ان ال ورة ادراج ال ض

مة الال ة، وال مات عل ائ ال ة، ودراسة ال ون فة الال ارة وال ة وال ال ة.  ال   ون

  

اجع7   . ال

ن رق   ]1[  ة   22القان الات. 2010ل  أن الات
قالي في   ]2[  ل الان ادر ع ال ي ال ر الل س  . 2011أغ  3الإعلان ال
زراء رق  ]3[  ل ال ار م ة  28ق اء 2013ل ة للأم  إن ة ال لامة. اله  وال
ن رق   ]4[  ة   4القان . أن  1990ل ث مات وال عل ي لل ام ال  ال
 ]5[ ، ة لل ة ال ة، ال مات عل الات وال ة العامة للات    http://cim.gov.ly/page73.htmlاله
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ي. ]6[  ات الل ن العق  قان
ي ]7[  ة الل ون عاملات الال ن ال وع قان دة م ادرة ع ال  م ا ال ة ل وع ش ا ل ة ال ار الل ج ق لة  ة ال ل

ارة رق  ة  2لل  . 2013ل
ة  ]8[  ة ل اق الأم ال  .1945م
ل   ]9[  ا،م رق    أورو ة  الأورو ات  عاه ال لة  ة185سل ال ة  لاتفا ف  ال ق  ال ف   23في    .191945،  ن

ة 2001  . 02ص  10 الفق
ال ]10[  اص  ولي ال رخ في: العه ال ة ال اس ة وال ن ق ال فاذ في:  12/1966/ 16ق  . 23/03/1976تارخ ال
ان   ]11[  ق الإن ق ة ل ام ة ال ة الأم ال ض رك    –مف ة ن ان، الأم ال ق الإن ق ة ل ة الأساس ول ات ال عاه ال

 . 2006وج 
ة عام  ]12[  اد وال عاون الاق ة ال ه م ل ال وضع ل  . 1980ال
ا).   ]13[  ل اورو ة م رغ (اتفا اس ة س  اتفا
ة عام   ]14[  ادر ع الام ال ل ال ل  . 1990ال
ادر في    ]15[  ي ال ل الاورو ل  . 24/11/1995ال
ي رق   ]16[  ل الاورو ل  .CE/  66/ 97ال
ة   ]17[  ان ة ال ا غ مات ال عل أن إدارة ال ة  ع للأم ال ا ، ال اد ل الاق ، تق ال ادر في ج ة، ال العال

ل  ة. وال2011ي ة وال اد ائل الاق ال .  عل  ائ  : رس ال
ها  ]18[  ة وغ ان ة ال ا غ لات ال ل ع، وال اح لل ل ال ص أن ال ة  ع للأم ال ا ، ال اد ل الاق تق ال

مات والات عل ا ال ج ل الات ت ة في م ل ل ال ، ماي م الأص ادر في ج  .  2012الات..، ال
ادرة الأ ]19[  ة م اثم ال ة،  لاس ان ة ال ا غ مات ال عل ة لل  . 2013إدارة عال
مة م   ]20[  اتها ، ورقة مق غل على ت ة وال ون ة الال ا ال العل ة  ال ار  ال  ، د ال اح ب  د. مف

ة  ؤساء   إلىالل ال ل ت ال عق ال دان ال رة ال ه ة  ول الع ا في ال اك العل  . 2012/  9/  25- 23في  ال
ن،   ]21[  ة للقان ول لة ال ، ال ال م ال ة، ال ن واللائ ات ب القان ة ال  . 2016ح
ة، الع ]22[  ال ة ال قا لة ال ات، رافع شاوش، م ة ال ات ح ل ها ل ة وم تل عات الل ف  ال ع، ال ا د ال

 . 2019الأول 
 ]23[ https://www.openstreetmap.org/#map=13/32.8853/13.1893 
  

 مل . 8

ي  8.1    ق ل ال ة ال ل ع ع ي ت حة وال ف ة ال ان انات ال ات ال ال لأح م انات  م ة لل ة رق ة ت اد ب ه في إ وت
ار اع الق ع ص ة ل ا غ مات ال عل ة ون ال ان عة ال ا ة ال ا رة ال ة وال ن ال م ال ي مفه ن وت  ع ت ودارة ال
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 السؤال السابع / ماهي المتطلبات اللازمة لهذا المشروع من وجهة نظرك ؟ 

 ... الانطلاقة الحقيقية تبدا من كل القطاعات في الدولة ولايحدث التقدم في قطاع واحد فقط لانها مترابطة

 قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي وضع  

 السعي الى تبني التشريعات اللازمة في اسرع وقت 

 السرعة في الانجاز و تحديد خريطة لي كامل التراب الليبي بحيث يمكن ان تكون لدينا ترابط قوي بين المدن و تدعيمها
الح الحكومية لان هذا المشروع اساس البنية التحتية  بعناوين لكي يصبح لدينا لكل منزل او شارع ليبي عنوان ولكل المص  

  وياتي دورها قبل التشييد و البناء

دراسة ثم اصدار قوانين جديدة و تنقيح بعض القوانين الموجودة و اعادة هيكلة و تطوير الهيئات المسؤولة مثل السجل  
 العقاري و مصلحة المساحة و المكاتب الاستشارية الحكومية و الخاصة 

  هم المتطلبات هي تسخير كفاءات وأشخاص ذوي تخصص في تشريع مثل هذه القوانين بنا يكفل حق المستخدمأ

وجود الرغبة الحقيقية والقناعة التامة لدى صناع القرار بضرورة المشروع وأهميته وتبني استراتجية وخطة فاعلة لتحديد  
  ل الدعم المادي واللوجستي والفني لنجاح المشروعالمفهوم العام للمشروع وإسناده لذوي الاختصاص وتوفير ك

واحترام خصوصية   التفكير مكانياً، وأسس معايرة البيانات التي يعتمد عليها وخصوصية بيانات الدولة والمؤسسات
  الأشخاص

 .المتطلبات اللازمة لانجاز المشروع هو المحافظة على سرية المعلومات للزبائن للضمان الثقة المتبادلة

  .الارادة

Information and communication technologies  

إصدار قانون خاصة بالتعامل مع كل السلوكيات عبر الفضاء الإلكتروني، كالجرائم الواقعة من الكمبيوتر او عليه، وإنشاء  
  .هئية او جهة ذات اختصاص في هذا الشان

  .مة بالخصوصالتعاون بين كل الجهات الفاعلة والمعنية بهذا الامرفي الدولة الليبية، بالاضافة الي التشريعات القانونية اللاز

 قاعدة بيانات صحيحة و دقيقة 

يلزم الاطلاع على ما وصلت له الدول المتقدمة في هذا المجال للإستفادة من خبرتها، أيضا يلزم توفير الكوادر البشرية 
 . المختصة تقنيا والقادرة على كشف ومتابعة الجرائم الإلكترونية

كذا مشاريع ، فريق متخصص بجمع البيانات ، وجعل البيانات المكانية جزء  تشريعات وقوانين خاصة ،قاعدة بيانات هامة له
 من المواد البحثية في الجامعات الليبية 

 ادارة قوية ومتعلمة وكفاءات ليبية مساندة بدعم مالي والتعاون مع دول متقدمة لها دراية بمثل هذه المشاريع 

  صياغة مشروع قانون حماية

 روني للجمهوررفع مستوى الوعي الالكت

  .هذا الاستبيان ارى انه من اهم الخطوات الأولى في تطور مثل هذه المشاريع الرقمية
من اهم المتطلبات لابد من وجود إضاءات على القوانين الحالية في هذا المجال، ولو عن طريق ادراج بعض المواقع ضمن 

ه الاستبيانات بصورة اكثر وضوحاً،بحيث تكون إجاباته اكثر  منشورتكم، حتى يتمكن الانسان البسيط المتابع من فهم مثل هذ 
دقة وبالتالي أكثر إفادة لمثل هذه الخطوات، كما ان تبسيط لغة الطرح بما يتناسب مع جميع الفئات يساعد على جذب عدد 

  .اكبر من المهتمين ذلك ان الفئات المستهدفة تتفاوت في المستوى التعليمي واللغوي بشكل كبير
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 التحول الي الحوكمة الالكترونية 

 المصداقية في المشروع 

  متخصصين في هذا المجال

  الاستعانه بالخبراء في هدا المجال لتطوير

خبرات من قسم الهندسة المعمارية، الاتصالات ونظم المعلومات الجغرافية، المعايير القياسية وطبعا من القضاء وحبد لوكانو  
  ءم الإلكترونية لهم باع في قضايا الجرا

 الدعم والنشر ليصل لاكثر فئات المجتمع 

  .الارادة و الرغبة في التطور وتوفر الامكانيات والموارد المالية و الاستقرار

بحيث يضمن من ناحية حق الأفراد   لابد من سن تشريع قانوني ينظم استخدام البيانات الشخصية فيما يتعلق بالجانب القانوني 
  من ناحية أخرى حرية استخدام البيانات الشخصية لاغراض مشروعةالخصوصية و في

 اعداد منصة إلكترونية وتجميع كافة البيانات 

 المادية ومجموعة الخبراء من ذوي التخصص  توفيرالإمكانيات 

 الدعاية والتدريب 

  بيانات دقيقة من مصلحة التخطيط العمراني بخصوص تصنيف الاراضي

  ابراز المعلومات الجغرافية المهمة.التقنين من 

  .الربط مع النظام العالمي والذي له قاعدة بيانات عريضة و متقدمة. حتى لو تطلب هذا دفع رسوم اشتراك

  حمايه المواطن

  شبكة اتصالات متقدمة بنية تحتية جيدة و 

نا و تنقيحها بما يتماشي مع المجتمع الليبي و إعداد الاستعانة بالخبرات والدول التي سبقتنا في هذا المجال و أخذ ما يصلح ل
 .قوانين واضحة تتكيف و درجة الوعي عند أفراد المجتمع 

  قاعدة بيانات محلية

 مواكبة العالم الاخر في هذا المجال 

 يجب إعادة النظر في القوانين وخاصة في مايتعلق بالمجال الالكتروني 

 أنترنت قوية..توعية الشارع بالمشروع  أستقرار سياسي..شبكة

  منظومة ولوائح كاملة

للبيانات من بعض الهيئات مثل مصلحة المساحة والتسجيل العقاري وقطاع البريد و الاتصالات والمركز لليبي   هناك احتكار
من واقع   يئة العامة للصحة وهذاوالبيروني للاستشعار عن بعد والهيئة العامة للمياه والهيئة العامة للمعلوات والتوثيق و اله

البحث العلمي وهذه معانه الكثيرين من الطلبة   حتى لاغراض  DATA اعطاء  وكلهم غير متعاونين وبالاخص في معاش
 .والبحاث يعانون

م  أعتقد قبل أن يتم سن قوانين يجب أن تكون هناك هيئة رقابية مختصة من شأنها متابعة هكذا أمور من أجل التأكد من أه
مواطن الخلل و الإنتهاكات التي تحصل و من ثم محاولة معالجتها عن طريق سن القوانين بما يتناسب مع خصوصية الفضاء  

 الإلكتروني. 

 تم لجان خاصة و باشراف الدرلة  وضع أسس هذا العمل ورش عمل يتم فيها

 .رامجزيادة البحث ومعرفة اكثر عن هذا المجال في الدول التي سبقتنا في هذه الب

 دراسة شامله الكترونيا و ميدانيا 

 جهاز مكافحه الالكتروني 

  قاعدة بيانات مكانية وإدارية

 تحديد قوانين وشروط  للمشروع مطلوب

إيجاد بنية تحتية ملائمة من خلال تشريعات وقوانين تضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة وأجهزتها و بين البحُاث والمراكز 
 البحثية ذات العلاقة، بما يتيح لها الاستفادة من البيانات والمعلومات التي تتيحها مؤسسات الدولة 

  جهات المعنية وربط كافة المؤسسات بهذا المشروعيستوجب توفر قاعدة بيانات قوية مدعومة من الحكومة وال 
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 تعديل القوانين التي تتعارض مع هذا المشروع و مراجعة و دراسة مشاريع مشابهة في الدول التي سبقتنا في هذا المجال

  معرفة وادوات وتقنيات فنية وبرمجيات حاسوبية

 قانون وذكاء اصطناعي 

 الكفاءات 

  الاختصاص و قانون يضبط عملية نشرهابيانات ومعلومات من جهات 

 التشريع ويكون وفقا للاحكام الشرعيه 

 البنية التحية لتنفيذ مثل هذه الاعمال 

 دعم مادي ومعنوي في وجود خبرات علمية 

 دولة آمنة ومستقرة 

 التحتية تضافر الجهود ما بين المختصين والجهات الحكومية لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى البنية 

أولا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تأسيس قانون يحكم الجرائم الإلكترونية و تأسيس مجلس قضاء متخصص في  
  استصدار هذا القانون مؤلف من المحامين و القضاء و وكلاء النيابة

legal platform 

 .ل منطقهتخطيط المدن ، ارقم المنازل واسماء الشوارع ، والرمز البريدي لك

 هيئة استشارية عليا لها خبرة كبيرة في هذا المجال. إدارة قانونية. إدارة هندسية. إدارة مالية 

  اهم شي القوانين التي تنظم هذه البرامج وتحفظ الحقوق

 انترنت جيد 
  منظومات

 GIS كادر فني متخصص في
  مرئيات فضائية

  قانون لحماية الخصوصية

 الجهات ذات العلاقة ونشر ثقافة التعليم الالكتروني ودرجة الوثوق في المراجع الالكترونية التعاون بين 

  توفير الإمكانيات و الصلاحيات المناسبة للجهات ذات العلاقة
  كالمركز الوطني للاستشعار عن بعد و مصلحة المساحة ومصلحة التخطيط العمراني

  والتقنيةتوفير الامكانيات المادية 

علي مستوي  تشكيل لجنه فنيه متخصصه من قانونين ومبرمجين وماليين واداريين واقتصاديين ومن مختلف التخصصات
 الدوله لوضع تصور لهذا المشروع مع دراسه المشاريع المماثله في الدول المتقدمة ومجاراة التطور 

 تطبيق الحوكمة الالكترونية بجميع مراحلها

تصة من الجهات ذات العلاقة بالمشرع ورفع ذلك للجهة التشريعية المتمثلّة في مجلس النواب لاستصدار تشكيل لجنة مخ 
  قانون يتعلق بتنظيم استخدام المنصات الرقمية ومكافحة الجريمة الالكترونية

 الحضارة ومقدر لقيمة الزمن  شبكة إنترنت سريعة ومتطورة وشعب واع لالتزامات

 ... العامة وهذا المشروع يحتاج الي تشريع  للتعاون معا الجهات

 تشريع قوانين لهذا المشروع 

 .معرفة القوانين الموجودة حالياً ومدى ملائمتها للتقدم التكنولوجي المذكور -
 .الإستعانة والاستئناس بالقوانين الموجودة عند بعض الدول عند صياغة أو تعدل أي مشروع قانون محلي  -

  إطار قانوني منظم

 التنسيق مع الحكومة وخصوصا الأمني منها

يجب تهيئة الأرضية أولا و هذا قد   لا يمكن تفعيل هذا المشروع حاليا على أرضية تفتقر إلى كل شيء من متطلباته ، 
يستغرق عديد من السنوات ... و لكن أمر لابد منه عاجلا أم آجلا، بدأ من تغيير عقلية الفرد إلى الآليات مثل التي ذكرت في  

قد  السؤال الخامس و هي تعتبر الآن مشلولة و منتهية الصلاحية، لا تستجيب إلى متطلبات المشروع اسوة ببقية الدول التي 
 .حققت هذا منذ زمن بعيد

  التدخل تشريعياً بتنظيم سائر المعاملات الالكترونية في الشقين المدني والجنائي 
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  سن قوانين بالخصوص لدعم الخصوصية الاكترونية، التعريف بمصطلح الجرائم الاكترونية للمجتمع 

 امن معلوماتي .والمراقبة.تقنية وكوادر مدربة

  التكلفة المالية

لأخذ في الاعتبار المساحات الشرعية و الاجتماعية و الخصوصية و الظروف الأمنية، و هنا يجب التنويه على ضرورة ا
 ربط هذا المشروع بالحالة الامنية للبلد 

  ... يجب الأخذ بعين الاعتبار قوانين ومواصفات والاعتبارات الخاصة وحساسية البيانات لكل المؤسسات المدنية أو الأمنية

 فريق عمل مكون من مهندسين ومساحين وقانونيين واجتماعيين 

  الكادر الوظيفي المتخصص

  تظافر مجهودات المتخصصين في هذا المجال

يجب أن تكون هناك بنية تحتية سليمة من خلال شبكة اتصالات واسعة تضمن وصول المعلومات من خلالها بسهولة ويسر 
 المنظومة من التواصل لإنجاز العمل المطلوب في اقل جهد وأسرع وقت وتمكن كافة مستخدمي هذه 

  استحداث قوانين جديد تواكب التطور التكنولوجي اسوه بالدول المتقدمة

 دوله مستفره لتطبيق القوانين واللوائح

 تنمية العقول التي سوف تعمل ضمن مثل هكذا مشارع بالإضافة إلى وضع أمني أفضل 

 حتاج الى دسترة فيما يخص الملكية الفكرية هذه القوانين ت

 توضيح فكرة الخصوصية والقرصنة الالكترونية 

اول عنصر هو الإطار القانوني المنظم خاصة من ناحية الخصوصية والامنية. ثم دراسة الأهمية الاقتصادية والاجتماعية اي  
جميع المجالات واذكر خصوصا الفلاحة والصناعة  ضرورة استغلال هذا المشروع في أحداث ديناميكية اقتصادية وذلك في 

  .والطاقة

 جهات متخصصة لرفع الكفاءة وتطوير الشبكات 

 تشكيل لجنه خبراء لانجاز المهمه

 تطوير التشريعات والقوانين الليبية بما يتلاءم مع حركة التقدم التكنولوجي  قاعدة بيانات مع

  اعداد قاعدة بيانات لتسهل عمل هذه المنظومه

مركز بيانات متكامل ، تتوفر به قاعدة بيانات بها خرائط وتفاصيل دقيقة لكل مبنى وشارع وما تحتويه من مؤسسات ،  
 والعديد من البيانات 

 تفعيل كل الوحدات المعنية بالامر دون استثناء 

 المعرفية توفير الموارد البشرية والمادية والتقنية و

 مركز لتقنية المعلومات ومحكميين قانونيين 

As a priority, I see the need for reliable infrastructure (ex. Electrical grid and 
comm/Internet networks).  

 دة صيغتها مراجعة القوانين المنظم لعمل المنصات الإلكترونية إن وجدت وتحليلها مع المختصين في هذا المجال وإعا

 نشر هذه الثقافة بين العاملين بجهات ذات العلاقة وكذلك توعية المواطن بأهمية مثل هذه القنية 

نشر الوعي حول هذا الموضوع ودعم الاجهزه القضائية في الدوله والاستعانه بالدول المتقدمه في هذا المجال حتى نتمكن 
 من اصدار تشريع يحمي هذه الحقوق 

 .نشر تقافة الوعي بهذا العمل الجبار الذي سيجعلنا في مصاف الدول المتقدمة الدولة مادى ومعنوي ..، دعم من 

 


